وق اع ابرلا لرْيمْ 


أحمد بهاءالدين شعيان * 


يبدو الدفاع عن الدولة المدئية 
اليوم فرض عين على كل مصبرى 
ومصرية, ويصرف النظر عن دينه. 
أو ممتقده السياسى ار القرّاك 
الحزبى أو الأيديواوجى , فالدولة 
المدنية تتعرض للضغط والتهجم. 
من كل اتجاه“وتاثيها السهام من ميحثة 


.و ب مميسرة» وسلينتها تتقااقها الرياح وتان 
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تعصف بها عصفاء فيما وقف المؤمنون 
اها والعارقون بضرورتها؛ مكتوفي 
الأيدى عاجزين عن الذود عنهاء بعد أن 
زادت حدة الهجوم ليها وامتزت 
أركانها هزا؛ وتكالبت عليها اأمراض 
الداخل وهجمات الخارج حتى كادت 
تقتلعها من جذورها اقتلاما! 
الأفضل والأسوأ! 
ولقددار جدل عظيم؛ ويدورء 


وسيدور, حول أفضلية الدولة 

المدثية للنوع البشرى عما عداها 

من اشكال الدول واثماطها, غير 

أن الإنسانية - بالتجربة العلمية - 

.ويعد مراع طويل؛ امتد لقرون» 
أَى يواج هة ا الإستبداد والتسلط, وضد 
اجو وَالفسفُ والغرافة, توصلت - 
ويَشْسَْ باذ إلى اكتشاف مؤكد يشير 
إلى أن هذا الصنف من نظم إدارة شئون 
الدول هو الأوفق» والانسب والأكثر 
جدويء قد لا يكون هو النوع المشالى 
الكامل» الذى لا ياتيه الباطل من امام أو 
من خلف , لكنه - فى كل الاحوال. الأقل. 
سوبا والأكثر صلاحية لأحوال البشرء 
ويحيث يصع أن يقال فيه ما قيل فى 
«الديمقراطية:: «إن أسوأ ديمقراطية هى 
أفضل من أى استبداد»», فبالمثل, يمكننا 


* كاتب وتاشط سياس 


الجهر بالقول إن أى دولة 
مدنية, هى بالقطع؛ أفضل 
من كل ما عدافا من 
أشكال الدول الأخرى» 
التى لم تقد البشرية 
سوى إلى المجاهل 
والمتاهات. 

والمؤكد أن الدولة 
المدشية مشرعع دائم 
التطور, (2700655), لا 
يكتمل ولا ينتهى, لأنه يتقدم بتقدم الزمنء 
ويزداد غنى؛ ويصحح أخطاء بنقسه ٠‏ 
يوما بعد آخرء وعبر مسار حلزوني؛ لكنه. 
متقدم باستمرارء يتعرض أحيانا لنكبات. 
.وانتكاسات؛ لكنه يتجاوز نفسه بسرعة, 
ويعدل من أى اعوجاج فى مساره بيس 
ومرونة ٠‏ ومن هنا التلازم بين هذا بالنوع 
من الدول وبين الشوط الكبين الذىقطمتة 
.مركة الئاس للامام فى عنقي المجنالات 
ويالذات فى المقود الأخيرة , فالنولة 
المدثية المديثة هى التى دفعت بالحضارة 
الإنسانيسة خطوات هائلة علي مسدارج 
التقدم. ولا يمكن المجادلة فى أن 
التطبيقات المجسدة أمامنا؛ طى امتداد 
المعمورة, تعكس بوضوح حقيقة بسيطة 
تقول إن الدولة المدشية هى الحامل 
الطبيعى لما حصلته البشرية من إنجازات 
على كل المستويات؛ وضعتها على تخوم 
كواكب أخرى؛ ونقلت حياتها من ظلام 


العصور الوسطى؛ حيث 
الجوع والمرض والجهل 
والقهر إلى افق مفتوح بلا 
نهاية , تطور فيه إبرالم 


الإنسان لنفسه ولتواميس 


وركائزه؛ فهذا الموقف المشكك فى «الدولة 
المدنية» ودماتها ؛ يحشرها فى ركن 
ضيق؛ ويستتهل من مهمة إضعافها ويمهد 
اللقخساء تليها؛ وليس هناك أساس ولا 
غرورة لوضع الدولة المدنية والدين فى 
.تعاوض أ ودام مآدام اأإسلام لا يعترف 
بسأطة ديدلة فأئمة () والحقيقة أنه لا 
يوجد أنشى ارتباط بين الدعوة لتبثي نمط 
الدولة المدنية الحديثة, وإنكار الأديان أو, 
الثيل من البعد الروحى للوجود, ولا 
يشترط تحقسيق الدولة المدنيية إلادا 
مواطنيها أو الالتزام بمعاداة العقاك, أو 
ما شابه من تمسورات غير واقعية. ولا 
ممكنة . لكن ارتباط الدولة المدنية بتحديد 
«المجال الميوى» للدين » ويحيث لا يطفي 
على كل مجالات الحياة؛ وحتى يصبح قوة 
داقعة, لا معطلة, هو مجال الشد والجثب 
بين الطرفين» وهو أمر لابد من تجاوزه 


يف 
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سريعاء حيث يجمد مثل هذا النوع من 
الجدل طاقة المجتمعات. ويشتت إرادتها 
على الفعل. وينقعها دشعا إلى تشوم 
الهاوية! 


مشاريع الدولة المدنية في العديد من دول 
«العالم الشالث» أو اللتخلف يرجع إلى 
افتقاد هذه الدول لبناء طبقى حديث, 
يعمل مشروعها؛ ويمهد الأسس 
الاجتماعية والثقافية لانتصاره؛ مثلما 
حمدث فى أورويا والقرب مع صعود 
الطبقة البرجوازية الصناعية الحديثة , 
وإبان صراعها مع الطبقة الإقطاعية ؛ في: 
القرون الوسطى. 

وهذا الامر مسميح بالذعل لكثه 
مردود عليه , إل ليسمن المناج أمام 
الدول «المتخلفة» قوائش زمئية كافية فى. 
ظل الظروف الزاهتة: ختئ تنتطز اكتفال 
بنيائها الطبقي؛ وتوافر الفثات. أو 
الطبقات الاجتماعية المهيئة لتبنى مشروع 
«الدولة المدنية» وتوهير أسباب نجاحه, 
ففى مجال الدولة المدثية حومظها فى ذلك 
مثل التقدم العلمى والتكنواوجى - يمكن 
«حرق المراحله ٠‏ وتجاوز نظرية التابع 
التاريخى التظيدية. فالمشاهد أن دولا 
عديدة نهضت من مواقع شديدة التخلف 
والتردى.. على كل المستويات إلى مصاف 
الدول الرائدة والمتقدمة عمليا وتكنولوجهاء 


دالب 

فى عقود بسيطة؛ ونمونجنا فى ذلك 
جميع دول أسيا الصناعية؛ ويعضها 
يدين بدين الإسلام:مثل ماليزياء التى لم 
يدض على أقدمها.. فى هذا السبيل.. إلا 
نصف قرن أو أقلء لكن شرط تحقيق هذا 
الأمر كان مرهوناء وسرتبطا ارتباطا 
جازما لا مهرب منه ؛ بتحقيق «الدولة 
الدنية» الحديثة, التى تنظم شئون 
المجتمع وفق شروط ومعايير موضوعية, 
بدونها كان من المستحيل تحاقيق ما حققه 
فى سثوات محدودة. 


ويبدى - من الضرروى - فى البداية 
التفريق بين مفهومين أساسيين» يؤدى 
الغلط بينهما الى تراكم أثار ضارة, 
وشطيسرة, الأول هو مفسهوم «الدولة: 
بوالثاني هوامَفِهوم «النظام». 

هقالة - بالطبع - مسشرات من 
التغريفات الخاصة بالدولة: يعرفها علماء 
السياسة ودارسوها؛ ورجال القاثون 
اللستورى والقاثون العسام؛ لعل من 
أفمهاد 

تعريف البروفسير «بوثار» باعتبارها: 
«الوحدة القانونية الدائمة؛ الثتى تتضمن 
وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة 
اسلطات قانونية معينة, فى مواجهة أمة 
مستقرة على إقليم محدد؛ وتباشر الدولة 
حقوق السيادة بإرادتها الفردة؛ وعن 
طريق استخدام القوة المادية التى 


الدولةنادئية 
مشروع دان 

تمتكرهاء )١(‏ , فيما يعرفها واحدة من أقدم وأهم نظم الإدارة. 
الفقية القاتونى المصسرى ايها وري الام لاد نل أن 
الراحل د. وحيد رافت, بانها:. لمكم لم٠‏ العام , لازلنا - حتى الآن - 
«جماعة كبيرة من الناس تقطن وإيزداد شلى يوم| نعيش فى كنفها , وتجاهد 
- على وجه الاستقرار بقعة بعد آخر التطوير مفاهيمها وتحديث 
معينة من الكرة الأرضية, الياتها. 

وتخضع لحكومة منظمة تتولى, ومع مرور الأحقاب والقرون, 
المحافظة على كيان تلك الجماعة, وتدير كانت الدولة أحيانا تقوى قبضتها ٠‏ ويمته 
شئونها ومصالحها العامة» , (5) وهناك تأثيره! ٠‏ حتى خارج الحدودء فى فترات 
فى المقابل - التعريف الماركسى المعروف المنمة واجتماع عناصر القوةء وأحيانا 
الذى ينظر إلى الدولة باعتبارها آداة أخرى كانت تضعف وتتهاوى, وتبدد 
الهيمئة طبقة على باقى الطبقات. روسيلة محصادر إرادتهاء قيعبث بتشومها 
للبفاع عن المصالح الطبقية فى مواجهة وأحوالها العايثون, وتمتد أيدى الطامعين 
الطبقات الأخرى. لاختراقحهيهاء ويعانى شعبها من 

أما «النظامء . أو «المكر» فالمقسود وَيَلات تفككهاء ونتائج تهالكها. 
به الهيئة البشرية: أى المجموهة الإنسإنية. + .وفى كل الأجصوال ؛ بيسواء تمتعت 
التى تسيطر على جهاز «النولة. وتهايمن النؤلة المصرقة بتطامرلْقوة أو انتابتها 
على سواقع صنع القرآر السياسي . أعراضس الضعفء ققد ليت الدولة 
والاقتصادى فيها , وتقوم بتسديد المصرية دورا مركزيا قى حياة المصريين 
انحيازاتها الاجتمامية, ورسم توجهاتها ‏ جميماء يصع أن يوصف يك الدون الامم 1 
الاستراتيجية ٠‏ والتخطبط لمسيرتهاء فى حياتهم .إذ كانت الدولة - على 
.وتتصرف فى مواردها وثرواتها . خلال الأرجح - هى المهيمن على كل شئون 
افترات زمنية محدودة. وجودهم وأسباب حياتهم؛ ومقتاح التقدم 
معطى تاريخ اللأمام أو التراجع للخلف بالنسبة للاظبية. 
ومنذ عصور المضارة المصرية العظمى من أبناء الشعب. 

القديمة ؛ الزاهرة: وحتى الآن , ظلت ومن الملاحظ أن خيارات الدولة 
«الدولة المصرية» هى الركيزة الاساسية المصرية فى المقد الأول من القسرن 
للبناء و والتقدم فى المجتمع الزراعى الحادى والعشرين تبدو ضبابية ومرتبكة, 
النهرى المستقرء حيث شيدت فى مصسر فبينما تدفعها الأمال لتخطى عناصر 
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التفكك؛ وتجاوز عتبة التخلفء والنهوض النولة, ودخصخصة: مؤسساتها الحيوية 
باتجاه الستقبلء تشدها أسباب عديدة لصالحها ؛ حيث تحولها إلى اداة لفرض 
للمراوحة فى المكان إن لم يكن للنكوص إرادتها على المجتمع؛ وتذوب فيه التخوم, 
عما تحقق على مدار السنين بجهد جهيد بين السلطات, وتتلاشى الحدود بين «المال 
وتضحيات جسام, وهو ما يجب أن يدفع العامء والملكية الخاصة» ؛ وتتعاظم 
النخبة الثقافية والسياسية فى المجتمع مشكلات الناس, ويزداد الانقصال بين 
إلى الإقرار بضرورة التوقف مليا أمام «الحاكمينء ودالممكومين» , وهو حال 
هذا الوضع الخطرء والحاجة الماسة لفتح أغلب «النظم الوطنية» التى توات الحكم 
حوار ديمقراطى وشفاف حول هذه الحالة فى دول «العالم الثالث» بعد اثقلابات 
المرجة التى سيكون لها انمكاساتها عسكرية؛ أو بعد رحيل الاحتلال الأجنبى, 
المباشرة , سلبا أو إيجابيا , على كل المباشرء وفى خمسينيات وستينيات القرن 
مناحى ا لمستقبل. الماضي. 

والنظم الرشيدة تحسرص على أن ويصاحب ازدياد الفجوة بين النظام 
ينصب عملهاء فى إدارة جهاز الدولة,.:.ب«السياسي والشعب» تعثر خطى «الدولة, 
التحقيق ما أطلق عليه البعضش وصف ويقع التناقض, الذى يزداد حسده بين 
«الصالح العام» أو على الأقل صالم فئات «النظامء و«الشعبء , ويالذات حين تتسع 
متماظمة من [لجلبتيل, وى إطارا ملا #الفجيّة وتزي الجفوة ‏ بفعل اتحاد قوى 
تواضع علينه من فل بين الساطات ٠٠...‏ الفساد فل آلَهُبئات المسيطرة مع الحكم 
الثلاث: التنفينية والتشريدية والقضدائية. . الاستبدادئ الذى تغيب فيه الشفافية, 
وعلى أساس الاحتكام إلى «الإرادة وتتعدم المراقبة, وتتصاصد المواجهة - 
العامة» للشعب المجسدة من خلال على مستويات عدة - بين «النظام» 
صناديق الاقتراع النزيهة؟ والمواطنين » حيث «تصصل الدولة؛ إلى قمة 

.وتفيد هذه العسلية فى المساعدة على الدناءة» , كما يقول الفيلسوف «كارل 
«وير السلطة» وإنجاز عملية دورية بوير»(9) ١‏ 
تستهدف تجديد النخبة الحاكمة, وتتعهد ومع انقضاء السنين, وكر العقود , 
بدفق دماء جديدة - دوريا - إلى شرايين يتهالف الزمن مع الفساد المدصوم 
النظام؛ حتى تحافظ على رجوده وحيويت باثتلاف المصالح وسطوة أمسحاب 
ومرونت وقابليته للحياة, بينما تتزع نظم الحظوة والنفوذ, على النظم السياسية 
أخرى إلى الهيمنة الكاملة على جهاز التى يمتد بقساؤها على كسرسى الحكم 


1 
0 


ظلتالدولة 


طويلا. افتصاب النظم ب 


الصرية هي 


ويعجز «النظام» عن إدارة. 


«امراض الشيخوخة وتيا الركيزةالأساسية المسراع بين لمبقاك المجتمع 
من مظاهر التفكك وأشكال للْبناء وَالتَقَدمإفى وفنات المتناقضة المصالح, 
الانشراط والترهلء ويتباطا ‏ الجتمع الزررعى بشكل إيجابى داقع ؛ قيزبار 
أاؤها وتتمشر خطواتها ٠‏ 2.00/22 الإحساس يعم الرضاء وشغور 


وتتبدد طاقاتهاء وتتضارب 
قراراتهاء وتتهافت إرادتهاء 
وتتقدس مظاهر العمل البيروقراطىء 
الشكلانى دون أن يمتسد إلى جسوهر 
القضايا فيعمل على إصلاهها وحل 
معضلات تموها ! ويقل «الخياله في عمل 
الجهاز الماكم؛ ويعجز عن تقديم رئى 
جديدة لقيادة المجتمع, أو اقتراح حلول 
مناسبة لمشاكله» المتراكمة والمستجدة , 
ويزداد انفصاله عن الناس وعجزء عن 
التواصل معهم؛ وتقع الدولة؛ حينئذ فى 
مصيدة «الجمود» ؛ الى تعره بير 
سياسية, باعتباره: العنصن»الاخثأر على 
أى نظام سياسي» , حسيث تقى 
مؤسسات الدولة فى هذه الحالة, «أسيرة 
نظمها ولوائمها وقبودها البيروقراطية 
والشكلية, أكثر من أن تكون قادرة على 
المركة المرة فى اتجاه تحقيق اهدافها 
المقصودة», 

ويذلك «تصبح عاجزة عن الاستجابة 
الاجتماعية المتغيرة والمتزايدة:(4) . 

وقد يصل هذا التناقض إلى ححدود 
التمرد أو يلامس تخوم الثورة , بعد أن 
تصل الأمور إلى درجة الأزمة المتفاقمة, 


أقسام من المتمع بالفينء 
وتعجز علاقات الإتتاج السائدة. 
قى المجتمع عن تلبية الحاجات الضرورية 
للناس فيه, ويصبع التغيبر ضرورة, بل 
وحتسية, وتكاليف النكوص عن دفع 
استحقاقاته أكبر من تكاليف الانقياد إلى 
دواعيه؛ حيث يكون العسير من إعادة 
التوازن إلى إيقاع المجتمع؛ بدون «فعل 
نيفء يفك «الاحتباس» المانع التقدم: 
ويعيد فتح المسارات المفلقة للنموا 
وفى اللقابل, فقد يدرك النظام 
«اللعضيقت»م القرآئين الؤقسومية للتحولات 
السياسية الى الجتمؤات كافة, فينصساع 
الشروطهاء ويحاول التواؤم مع متطلباتها, 
فيقتم الباب آمام نوع من التحول 
الديمقراطى السلمى, يجنب البلاد ويلات 


4 


الانفجارات الاجتماعية: ويوفر عليهاا 
سنوات الثورة المنيفة وأكلافهاء ويحيمها 
من مغبة الصراعات الحادة الناجمة عن 
هذا الفيار. 

وفى كل الحالات لا تتعلق القضية -- 
في واقع الأمر - ب «أريمية» هذا النظام 
المسيطرء أو «أخلاقية:» هذه الطبقة أو 
الفثة الاجتماعية أو لك وإثما يعود - 
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دقا عا ع إبزواه! 

كن 
فى نهاية المطاف - إلى توازن القوى فى 
المجتمع بين طبقاته الاجتمامية ومراكز 
التاثير فيه فهناك نزوع حتمى لدى 
الفئات المسيطرة يتجه إلى السعى لإدامة 
سيطرتها على مقاليد الحكم, والعمل 
للإبقاء على استمرار قبضتها الحديدية 
المهيمئة على منابع صنع القران السياسي 
والاقتصادى؛ وآلييات توزيع النوائض 
المادية فى المجتمع, بقابله من جهة 
أخرى. سعى دوب للقوى والطبقات 
والشرائع الاجتماعية المهمشة ؛ لتعديل 
هذا الوضع ولفرض معادلات جديدة 
الصسراع ؛ تعيد رسم تخوم العلاقة بينها 
وبين الحاكمين. 


ينهض بليان الدولة الدئية السديثة 
على ركهزة مثلةة الاخيلزع , الضل 
الاول منها هئ مبذا المرية, والثائى: هبدا 
العقلانية ‏ نا الضلم الثالك فهو طَبدا" 
25 المواطئة, ونقصان أى ضلع من هذه 
الاضلاع الثلاثة يزعزع من استقرار هذا 


العقلانية هى المنهع الفكرى الرئيسى 
الذى تلسست على إعماله كافة مظاهر 
الحضارة الإنسانية الراهنة , فالاحتكام 
إلى العقل وتطويع قوانين الطبيعة عن 
طريققه ٠‏ كان هو المسار الاساسى الذى 


ريم 
قطعته البشرية . ومن مجاهل التخلف 
إلى تخوم الحضارة المعاصرة؛ ويدون 
سيادة هذا المبدا تفقد الملجتمعات 
الإنسانية القدرة على انتزاع مكانتها فى 
ظل المنافسة الشرسة؛ ومحدودية الموارد؛ 
وازدياد المشكلات. 

وقد طورت المجتمعات الغربية , بعد 
أن غادرت عصور الظلمة؛ مناهج علمية 
ساهمت فيها الحضارات القديمة 
«الفرموتية - البابلية - الاشورية - 
الصينية .. الخ», والمضارة العربية 
الزافرة . بنصيب وافرء فى فترة 
صعوبها ؛ ثم إن هذه المناهج أصبحت: 
بفيعا بعد ملكا للإنسانية جمعاء, يضيف 
ليها كل طرف بقدر؛ ولم يعد هن المجدى 
تجامل هذا التراث الإنسانى الذى يعود 
جلاب يننه إلى إسهاماتنا فيه. وبحجة أنه 
تراظ ومبينتورد» أو «منقول»؛ فلا معنى 
لبذل الجبهد من أجل «إعادة المتراع 
العجلة» أو البدء من نقطة الصفر » حتى. 
اننتج علما خاصاً بناء أو نؤلف مناهج 
علمية خالصة:؛ منا وإلينا! ١‏ 

سر تقدم الأمم 

أما الحرية. فقد استطال الحديث 
عنها وتناولتها الالسن والأقلام . منذ فجر 
الوعى الإنسانى؛ وحتى الان, وثبت قطعياً 
أن الخسارة والتقدم صنوان للحرية؛ ولا 
بديل عنها لأى جماعة بشرية تستهدف 
التهوض. 


التقلانية فى 26:0 لذى ل يميز بينم على ساس 
القكرى الرئيضى الدين أو الهنس أو العسرق أي 
الذى تأسست على اللون أو مستوي اللمكية, (ه *) 

. إعماله كاؤة مزئاى .٠‏ واعتبر روسو أن مجرد 
الإنسان من غير توافرهاء ولا ني ييدن_ ينان أفصصراف الناس عن الامتمام 


يشعر المواطن بقيمته فى * الإيجابى بشئون الدولة أو إذا 
غيابها وهى وحدها سر قوة ميل بينهم ويين هذه المشاركة 


الامم, فى السلم والحربء ويدونها الإيجابية يكون الوقت قد حان الاعتبار 
يستحيل أن ينهض وطن من عثرته, أو الدولة فى حكم المفقودة (1)1! . 
يعاد المواطن اعتباره؛ وأن يتحول من و«تعتبر دراسة سياسية هامة حول 
مجرد كائن بلا هوية, إلى اقبنة قضية «المشاركة الإيجابية» المواطنين , 
الاساسية فى بناء الامم, أى من «رعيةء وأبرز مظاهرها مشاركتهمفى 
إلى «مواطن» منه تنبع الشرعية , وإليه الانتخابات ٠‏ أن الإحجام عن الاقتراع 
تعون. 

والحرية بذلك. وثيقة السلة بمسالة 
المدنية المديثة, فبدون هذه لا إمكانية 
التحقيق تلك. وقد عبر د..سطمد خلا اله 
بتعبير ممدود بليغ, عن هذا الارتباط فى سد ذاتهاء  )(‏ أو على حد تعبير 
الشرطي. فقال ؛ «الدولة المنلية جات يوم " “«دايقيد ماثيو» #ذقنإن الناس تنمى 

أن أصسبهه الآمة مصدر السلطاده اديهم عادة النظر إلى النظام السياسي 41 
)ا على أنه غير مبال ولا مستجيب , الأمر 
خلل ١‏ المواطنة الذى يجعطلهم اكثر من محبطين ٠‏ | 
مبدا «المواطنة» فى الثقافة الإنسانية فيتعزلون ويعتزلون. ويتوقفون عن العمل 
بجهود مفكرى عصر التتوير وطى رأسهم الذى يدعى إليه المواطئون ويشجمون 4 
«جان جاك روسوء الذى استند مفهوم عليه أى الاقتراع, فواحدهم يقول للاشر د 
«المواطنةء منده على قاعدتين رئيسيتين» أن لا فرق إن اقتراع أو لم يقترع؛ وهكذا 
«الأولى المشاركة الإيجابية من جانب يصبح الشعور بالعجز نبومة تحقق نفسها 
الناس فى صلية الحكم. والثانية: المساواة ‏ بنفسهاء (4) ٠‏ 

الكاملة بين أبناء المجتمع الواحد كلهم» 2 ومنهنا يمكن القولإن أخطرما 
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داعا ءإلرول امنيس 


اتتعرض له الدولة المدنية فى مصصرء هو 
الانصراف عن الفعل السياسي؛ سسواء 
بالمشاركة فى أنشطته ومؤسساته ؛ أو 
باللساهمة فى الاقتراع على خططه, 
ولاييدو خارجا عن هذا السياق الحقيقة 
المؤكدة التى أظهرتها الانتخابات الأخيرة, 
والتى تقول بان اكشر من ثلاثة أرباع 
المصريين. قد أداروا ظهرهم تماما لعجيع 
وضجيع المعركة الانتخابية , فى حين 
أسفرك الانتخابات العراقية: التى جرت 
بعدها عن مشاركة نهو /!١‏ بالماثة من 
العراقيين فيهاء رغم أنها تجرى تحت 
وضعية الاحتلال: وفى غياب اللإسسات 
والأمن وفى ظل التدهور الشامل لكل. 
الحياة (). 

متاحى 00 0 

وريما يلقى لخبي علي حلفي هذه 
الحالة تصكفع نتائج دراشةأميذائية 
اجراها برنامج 6اندقاء الديمقراطية / 
جماعة تنسية الديمقراطية فى مصره, 
حول «المشاركة السياسية فى مصره , 
حملت عنوان «قبل فوات الآوان» وأكدت 
الدراسة أن 44// من الشباب لا ينتمون 
لأى من الأحزاب السياسية؛ ونعو 77 
منهم لايهمتم - أصلا - بالسياسة , 
و243,77 منهم لا ينت مون إلى أية 
جمعية؛ وقرر 17 منهم أن التليفزيون 
هو مصدر وعيهم الأساسى؛ وأبدى 1/66 
عددا من أسباب إحجامهم عن المشاركة , 


كان من أهمها أن «الحكومة سوف تفعل 
ما تريدء وأن صسوتى لا يساوى 
شيثااطة) . 

وفى وقت مقاربء أكدت النتسائج 
النهاثية لآول استطلاع للراى المصسرى 
أجراه مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية؛ فى مؤسسة «الاهرام» 
حول «اتجاهات المواطنين المصريين نحى 
المشاركة السياسية ؛ أن 4.4/ من 
السكان فقط؛ هم الأعضاء فى الأحزاب 
السياسية؛ وأن الجمعيات الاهلية لا تزيد 
عضويتها عن 1.1/ من المواطنين» وهى 
نسبة عددية قطاع فيها - على الأرجع -- 
غير فامل ايضسا (!) ؛ أى أن ٠‏ وفى 
أهسن الأحوال؛ فإن نسبة المصريين 
«المهتمين» بالعمل السياسى والاجتماعي. 
لإتزيد عن 16/ من إجصالى تعسداد 
الستزييئا وهو ما يعنى بقول آخر - أن 
أكثرٌ مْنَ 3١‏ مليونا من الممصريين ند 
طلقوا السياسة طلاقاً بائثاً وهو امر 
خطر على مصالمهم ومصالع المجتمع» 
بشكل كبير ‏ بما أنهم يمون أغلبية 
ساحقة فيه لايمكن تجاهلهم أو تجاوز 
مساهمتهم فى «الشان العام», ببساطة| 

أما مسالة المساراة الكاملة بين أبناء 
المجتمع كافة؛ دون تمبيز, فهو أمر لم يعد 
مثه بدء فى سباق التطور فى مسواقف 
الراى العام الإنسانى الذى استقرت فيه 
إلى حد كبير نزمة التسامح الإنسائيء 
واتغذ موقفا رافضا العنصرية بكل 


الدفاع عن الدولة 
أشكالاء حتى برغم تمالف الذذيةالمصرية مختفين ديناً إلا عندما يسمع 


الولايات المتحدة ودول الغرب مهمة!| 


مسو المؤذنين وبق 


لمهام بالنسبة 
على نفى هذه الصفة عن (لثوبالى الأجراسء[91) . 


الدولة العنصرية الصيونية. 
وتتميز مصر بتراث 


وسلاحنا 


نحظة افارقة 


تواجه مصصر الآن لحظة 


عميق فى هذا المجال ولمن ٠‏ الهمية الوطفية » فارقة من تاريخها المديد من 


نجد فى استرجاعنا للتاريخ. 
المصرى المعاصر ما يدلثا على تأصل 
هذه النزمة فى المكون الثقاقى المصرى , 
فها هو «عبدالله النديم» يكتب فى مجلته 
«الاستاذ» تحت عنوان «الجامعة الوطنية. 
والاختلاط العمراني», فيقول : «كانت 
مصر مخصوصة بجامعة وطنية لم يسمع 
بملها فى الأقطار . اذ كاتت الآمة 
الإسلامية مع الطائقة القبطية كلمل بيت 
يتعاونون على المعاش ويتعاورون الأعمال 
ويتقاسمين النظر فنَ شيشون اليتلاي 
ويتعاض دون على جنك الرولن من 
طوارىء السوان» )1١(‏ م 

(....) حيث المساواة فى «تنفيذ 
أحكام القانون فى الافراد مسلمة 
ومسيحية وإسرائيلبة وقد ملاوا الوظائف 
برجال هذه الطوائف حسب الاستعداد. 
والقابلية ووجهوا الرتب إلى الستحقين 
من كل فريق وسووا بينهم فى الضرائب 
والعوائد وسائر الحقوق الوطنية حتى أن 
من دخل الديارء ورأى هذا النظام البديع 
وتوحيد الجامعة الوطنية حكم باتهم على 
دين واحد ومن جئس واحد فلا يعلم أنهم 


الضرورى أن تحسن التفال 
معها, حتى تستفيد بقوافا الدافعة 
لصالح عملية البناء الديمقراطى المجتمع. 
فهتاك حالة حراك شعبى كبير 
شهدها الشارع ا مسرى مؤخرا , ومرت 
مصر بتجريتين انتخابيتين متتاليتينه 
حفلتا بالكثير من المثالب؛ وهناك طلب 
متزايد علي الديمقراطية فى المجتمع 
وانتعاش للسياسة ؛ بعد أن كان يظن 
لها عات ولم يعد لها من يحتاج إليها. 
إوائن وسط رهنل الخييضم لابد من 
آجتماع الرأى كن ضبيؤرة استكمال بناء 
الدولة المدنية الحديثة باعتباره التحدى 
الرئيسى الذى يواجه مصر واللصصريينء. 
بل الكثير من بلدان العالم العربى الآن. 
إن الدولة المدنية الحديثة؛ كما سبق| 
وأشرناء ليست دولة معادية للدين, باى 
حال. لكتها أيضا ليست دولة دينية ايا 
كانت صسورة هذه الدولة؛ وهى دولة 
ديمقراطية استبدادية وهى دولة عصرية 
بالضرورة ٠‏ وليست دولة متخظفة, ونظرة. 
سريعة إلى أحول العلم فى بلادنا تشير 
إلى مبى تأخرنا فى هذا السباق, مقارنة 
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إلى الغصمم والأعداء المحيطين 
والمتلمظين دبين أقضل خمسمائة جامعة 
فى العالم ؛ اختيرت سبع جامعات 
إسرائيلية , بينسا لم تمظ ولا جامعة 
مصرية أو عربية بهذا الشرف!». 
وهى مبنية على احترام الكائن الحىء 
وتعظيم الدور الإنساني, وإطلاق 
المبادرات القردية وهى تؤمن إيمانا 
جازماً بان إنجازاتها الجمعية هى 
ممصلة عمل مجموع أفرادهاء بما يعنيه 
ذلك من الحرص على الحقوق الإنسانية » 
ومراعاة الكرامة البشرية؛ واحترام 
التنوع الثقافى؛ وتبجيل الأديان 
والممتقدات, والنظرة الإيجسابية لتراث' 
الآخرين. 
وتتاسس البولة المدهة لحبيثة ,على 
تقدير وافر لقنيمة إلشّملء بامتتتأرها 
المصدر الرئيّسِي لتبراكم الثروة والمتتج 
الأساسى للقيمة؛ وتولى هذه المسالة 
* © امتماما عظيماء باعتبارها ركيزة لية 
| التوض المتمصى , فى مقابل تكريس 
المجتمعات المتخلفة لقيم التوارث والتواكل 
والكسلء واعتمادها على العوائد الريعية 
]4 كمصدر الثروة والكسب والسلطة 
2 وما تقدم كله يشير إلى أن الدولة 
اللدنية الحديثة ضرورة وجود بالنسبة ليلد 
كمحر تمر بظروف استثثائية؛ وتحيط 
بها التحديات الغطرة من كل جائب. 
ومن هنا يصح القول إن الدشاع عن 


الدولة المدنية المسرية؛ والعمل من أجل 
تخليصها مما يعوق حركتها وتحديث 
صورتها وآلياتها وتوجهاتها؛ هى مهمة 
المهام بالنسبة للشعب المصرىء وقواه 
الحية: ومثقفيه فى اللحظة الراهنة, وهى 
مهمة مؤجلة - اسوء الحظ - لم تنجز 
بعد رغم أن الطلائع الوطنية الثقافية قد 
أدركت أهميتها والحاجة الماسة لها منذ 
فجر النهضة المصرية الحديثة, 
وسلاحنا الذى لا سلاح بعده؛ فى 
أداء هذه المهمة ؛ هو ذات السلاح الذى 
أسماه الجد العظيم «رفامة رافع 
الطهطارى» : «المسية الوطنية؛ , فإن 
«العمية الوطنيسة» فى ابناء الديار 
الصرية ولعت بمنافع التمدئية فلا جرم 
أن تيكو نارها وتغلب على القشوة الاولية 
فيجتصيل لهذا الوطن من التمدن الحقيقى؛ 
المعنوي والمادئ؛ كمال الامنية»0(1١)‏ . 

إن «الحمية الوطنية» فى هذا السياق, 
هى العتبة الكبرى لولوج بوابة المستقبل, 
للانتصار على المعوقات ولتجاوز كل ما 
يشدنا للخلفء من أجل أن يكون الوطن. 
كما حلم «رفاعة الطهطاوى» ذات يوم؛ 
«محلا السعادة المشتركة؛ نبنيه بالحرية 
والفكر والمصتع». 

(ه) يقول الإمام محمد عيده فى 
مؤافه «الإسلام والنصرائيية مع العلم 
والمدنية:: «علمت أن ليس فى الإسلام 
سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة 


والدعوة إلى الخير والتتفير من الشر ٠‏ والتوزيع. 1447 ص : *؟ 

وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين. * - د. تبسيل بدران رواد التن 

يقرع بها أنف أعلاهم» . الفكرى. الهيئة المصرية العامة اللكتاب .. 
(ه) وفى تراثا الوهنى القتى  :‏ م6١٠‏ , صن :71 

«المسلمون والنصارى ٠‏ وجميع من يحدث ‏ ورقع برذ عده/ ودنطهالة“ لامم1 -7 

أرض ممصر ويتكلم لفتها إِحَحأن ٠‏ يمح وبين ممصمو نويد :ذ غمده ما هط 

وحقوقهم السياسية والشرائع متساوية» . جوا ف 


رفاعة الطهطاوى ؛ الصدر : مجلة 
«الطليعة العبد (9) , فبراير 1534 20: موده 1991 
الهوامش ٠‏ - دايشيد ماتهوز السياسة للشعب: 


١‏ - د. محمد كامل ليلة ؛ المبادىء البحث عن صوت شعبى مسئول ؛ تعريب 
الاستورية العامة والنظم السياسية » س عليف تلحوق دار الجديد المركز الليب. 
+1 - 110 مذكورة في د. محمد بهي للدراسات . ط ١‏ بيروت 14407 ص 
الدين سالم. الإسلام: الدين والدرئة, .ج08 

كتاب الجمهورية . هيئة التحرير للطبع .+ - مجلة:الملتدى الديمقراطى القاهرة 


والنشر -- القاهرة */ . لفعة 
د" القاسة 1156 + من 2537١ب‏ ينيد شنا ريل - يوايسى . سن من 
# لإاة 37-1 


ل كارل بويد - المحتت لمجت ...ا م كاد يلدي أأيجلة الاستاذ 


وأعداؤه ٠‏ ترجمة د. السَيد نفاذيا. دان 
التنوير للطباعة واللشسر , مبنان. + ط الملسزة الراك من السئة ااونى: +1 01 


()مكوك سنعه, سير 106 :س1 للا ) 
؛ -د.هالة مصطفى ,النظام ١١-المصدرنفسه‏ صن" 8 
السياسى وقضايا التحول الديمقراطى فى ١١!‏ - رقفاعة الطهطاوى ؛ متاهج 
مصر دار مهريت للنشر والمعلومات ٠‏ الألباب المصرية فى مبساهج الأداب 
القاهرة ط (1) 1944 . ص ص 4 - المصرية, الأعمال الكاملة دراسة 
0 وتمقيق د. محمد عمارة بيروت -- 


« - د. محمد أحمد خلف الله؛ فى 
المؤسسة المربية للدراسات والنشر ٠‏ 
مقر بون مسد نت أو للا..مببوىى ورم اولي , صن + 90 


والمدنية:؛ ٠‏ الدار المعصرية للنشر 
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